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 المستخلص 
على   القضائیة  للرقابة  القانوني  الإطار  البحث  ھذا  السیادةیتناول  الموضوعات  أعمال  أكثر  من  باعتبارھا   ،

الدولة  ممارسة  ومتطلبات  المشروعیة  مبدأ  بین  دقیق  توازن  من  تطرحھ  لما  العام  القانون  في  للجدل  إثارة 

من   كلٍّ  في  السیادة  أعمال  لنظریة  والفقھي  النظامي  الأساس  على  الدراسة  وتركّز  العلیا.  النظام  لسلطاتھا 

المصري والقانون  بعض السعودي  استبعاد  فكرة  مع  اتساقھا  ومدى  الإسلامیة  الشریعة  موقف  بیان  مع   ،

 .الأعمال من رقابة القضاء

) من نظامھ الجدید، من خلال 14وفق المادة (   دیوان المظالم السعوديوقد أولت الدراسة اھتماماً خاصاً بدور  

تحلیل نماذج من أحكامھ التي أسھمت في رسم حدود الأعمال ذات الطبیعة السیادیة وضوابط الرقابة علیھا. 

وأظھرت النتائج أن القضاء الإداري یمتلك سلطة تقدیریة في تصنیف العمل باعتباره سیادیاً، وھو ما یشكّل  

 .استثناءً جوھریاً على مبدأ المشروعیة، مما یستلزم وجود نصوص واضحة تحدد نطاق ھذا الاستثناء

دون مساس بطبیعتھا، وھو    إقرار التعویض عن الأضرار الناشئة عن أعمال السیادةوتؤكد الدراسة إمكانیة  

اتجاه تدعمھ مبادئ الشریعة وبعض الأنظمة المقارنة، بما یحقق التوازن بین حق الدولة في ممارسة سلطاتھا  

 .السیادیة وحمایة حقوق الأفراد 

عدم  أساس  على  یقوم  استبعادھا  وأن  قضائي،  اختصاص  ھو  السیادة  أعمال  تحدید  أن  إلى  الدراسة  وانتھت 

 .الاختصاص، مع استمرار الجدل الفقھي والقضائي حول نطاقھا وإمكانیة التعویض عنھا

 ، نظریة اعمال السیادة الكلمات الرئیسیة : الرقابة القضائیة ، اعمال السیادة 
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Abstract 
This study examines the legal framework governing judicial oversight of sovereign 

acts, a topic widely debated in public law due to the delicate balance it seeks 

between the principle of legality and the State’s need to exercise its supreme 

powers. The research focuses on the statutory and doctrinal foundations of the 

theory of sovereign acts in both the Saudi legal system and Egyptian law, while 

also addressing the position of Islamic jurisprudence and its compatibility with 

excluding certain acts from judicial review. 

Particular attention is given to the role of the Saudi Board of Grievances under 

Article 14 of its revised law. By analyzing selected judicial decisions, the study 

identifies how the Board has contributed to defining the boundaries of sovereign 

acts and clarifying the limits of judicial scrutiny. The findings indicate that 

administrative courts hold discretionary authority in classifying an act as 

sovereign, forming a significant exception to the principle of legality and requiring 

explicit legal provisions that clearly outline this exception. 

The study further concludes that compensation for damages resulting from 

sovereign acts is legally feasible without undermining their sovereign nature, an 

approach supported by Islamic principles and comparative legal systems. This 

ensures a balanced relationship between the State’s exercise of sovereign authority 

and the protection of individual rights. 
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Ultimately, the research establishes that determining whether an act qualifies as a 

sovereign act is a judicial matter based on lack of jurisdiction, while ongoing 

doctrinal and judicial debates continue to shape the scope and compensability of 

such acts 
Keywords: Judicial oversight, sovereign acts, theory of sovereign acts 
 

 

 مقدمة الدراسة 

القاعدة العامة أن جمیع القرارات الإداریة النھائیة التي تصدر من السلطة التنفیذیة في الدولة تخضع لرقابة 

قانونیاً لأحد الأفراد  القرار مركزاً  لمبدأ قانوني ھام وھو مبدأ المشروعیة ، فإذا مس  القضاء ، وذلك تحقیقاً 

كان لھ الحق في أن یلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء ھذا القرار أو التعویض عنھ ، ویكون ذلك إما عن طریق :  

 ). .n.dالعطار، دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض (

وبالاطلاع على أحكام المحاكم نجد أن ھناك طائفة من القرارات الصادرة من السلطة التنفیذیة وتشتمل على 

  ، رقابتھ  تخرج عن  أنھا  إلاّ  القضاء  لرقابة  تخضع  التي  الإداریة  القرارات  بھا  تتمیز  التي  الخصائص  ذات 

على   الدعوى  برفض  القضاء  اكتفى  وبالتالي   ، الخارجیة  أو  الداخلیة  الدولة  بسیادة  تتصل  أنھا  إلى  استناداً 

أساس أن ھذه القرارات لا تقبل بطبیعتھا أن تكون محلاً لدعوى قضائیة وتخرج بالتالي من ولایتھ وتسمى ھذه 

) ، ویطلق علیھا آخرون اسم (الأعمال السیاسیة)  .n.dالقرارات : أعمال السیادة أو أعمال الحكومة (العطار،  

الحكومة من رقابتھا(  أعمال  بعض  استبعاد  تبریر  في  العلیا  الأمریكیة  المحكمة  تبنتھ  المصطلح  وزید، بوھذا 

n.d،   .ویطلق علیھا في انجلترا اسم ( أعمال الدولة ) ویطلق علیھا في الولایات المتحدة الأمریكیة    4ص ، (

 .  ).n.dالبنا،  &(القباني  اسم (المسائل السیاسیة)
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 مشكلة الدراسة  
إن نظریة أعمال السیادة نظریة وضعیة تم إنشائھا في دولة غیر إسلامیة ( فرنسا ) ، ونظراً لأن دیننا ھو   

المملكة   الدین الاسلامي ، ومدى تطبیقھ في  الإسلام فأردنا أن نقف على مدى مشروعیة ھذا الموضوع في 

العربیة السعودیة التي جعلت دستورھا القرآن والسنة ، وكذلك نبین موقف دیوان المظالم من ھذه الأعمال ،  

 وكیفیة تعاملھ مع دعاوى أعمال السیادة المعروضة علیھ .

مبدأ  على  یرد  حقیقي  استثناء  تعد  التي  السیادة  أعمال  لموضوع  الأساسیة  الملامح  تحدید  لضرورة  ونظراً 

 المشروعیة ، رغبت الإجابة من خلال بحثي ھذا عن السؤال الرئیسي :  

 كیف تمارس الرقابة القضائیة على أعمال السیادة في مصر والسعودیة ؟ 

   تساؤلات الدراسة

 تحاول الدراسة الراھنة الاجابة علي التساؤلات التالیة :  

 ما المقصود بأعمال السیادة ؟ وكیف نشأت وتطورت تاریخیاً ؟ وھل یمكن حصرھا ؟ .1

 موقف القضاء الإداري من النظریة ؟ وھل تختص بنظرھا جھة أخرى؟  .2

 مدى مشروعیة ھذه الأعمال في الشریعة الإسلامیة؟  .3

موقف النظام المصري والسعودي منھا ؟ وكیف تعامل القضاء الإداري مع الدعاوى المعروضة علیھ   .4

 والمتعلقة بأعمال السیادة؟ 

 ھل یمكن فرض رقابة قضائیة على ھذه الأعمال؟  .5

 : أھداف الدراسة 
 تھدف الدراسة إلى عدة أھداف ومنھا : 

التنفیذیة   .1 السلطة  أعمال  الأعمال عن  ھذه  لتمییز  معاییر  على  والوقوف  السیادة  أعمال  مفھوم  تحدید 

 الأخرى. 

 بیان مدى مشروعیة ھذه الأعمال ، وموقف التشریع المصري والسعودي منھا .  .2
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یعرض علیھ من قضایا واتجاھھ   .3 فیما  اتخذه  الذي  الأعمال وموقفھ  ھذه  الإداري على  القضاء  رقابة 

 نحو التقلیص أو التوسیع من دائرة ھذه الأعمال. 

 :أھمیة الدراسة 

استثناءً جوھریًا من مبدأ  تعُد  إذ  والقضائیة،  والفقھیة  القانونیة  الناحیة  بالغ من  باھتمام  السیادة  تحظى أعمال 

بل   وجودھا،  واستمر  مبادئھا  استقرت  فقد  الاستثنائیة،  طبیعتھا  ورغم  القانون.  لدولة  الأساس  المشروعیة، 

 .ونصت علیھا بعض التشریعات، مما یعكس أھمیتھا القانونیة

وتتناول   محدودة،  السعودیة  العربیة  المملكة  داخل  السیادة  أعمال  في  المتخصصة  الدراسات  فإن  ذلك،  ومع 

البحوث المتوفرة الموضوع من زاویة ضیقة، بینما لا یوجد عمل یركز بشكل مباشر على موقف القضاء تجاه  

ھذه الأعمال. أما المراجع العامة، وخاصة كتب القضاء الإداري، فتناقش نظریة أعمال السیادة بشكل عرضي 

 .عند معالجة مبدأ المشروعیة 

الفجوة من خلال استقصاء موضوع أعمال السیادة واقتراح حلول عملیة،  الدراسة إلى سد ھذه  وتسعى ھذه 

التكییف   توضح  حیث  القانونیین،  للممارسین  خاصة  أھمیة  الدراسة  تمثل  كما  القانونیة.  المكتبة  إثراء  بھدف 

تجاه   والسعودیة  مصر  من  كل  في  والتشریع  والقضاء  الفقھ  موقف  وتبینّ  الأعمال،  لھذه  الصحیح  القانوني 

 .نظریة أعمال السیادة، التي لا تزال محل خلاف بین الفقھاء

 :  الدراسةمنھج 

التطبیقات  على  النظریة  تطبیق  على  اعتمدت  حیث   ، والمقارن  التحلیلي  المنھج  اعتمدت  الدراسة  ھذه  في 

المتشابھة وتحلیل مضمونھا ، مع طرح الموضوع للمقارنة مع الشریعة الاسلامیة والقانون المصري ما أمكن  

 ذلك. 

 :    البحثخطة 

 تحاول الدراسة الراھنة التطرق الي  مشروعیة أعمال السیادة ورقابة القضاء الإداري علیھا من خلال التالي :  

  .موقف الشریعة الإسلامیة والأنظمة الوضعیة من نظریة أعمال السیادة 

 .موقف الشریعة الإسلامیة من نظریة أعمال السیادة 
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 .موقف التشریع المصري والسعودي من نظریة أعمال السیادة 

 .رقابة القضاء على أعمال السیادة 

   .الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة 

  .الرقابة القضائیة على أعمال السیادة في النظامین المصري والسعودي 

 :   محتوي الدراسة النظري والتطبیقي 

 تمھید :  
الأصل أنھ لا توجد سلطة بلا رقابة ، وأن لكل دولة عدة سلطات یصدر عنھا العدید من الأعمال والقرارات ، 

تكن   لم  فإذا   ، القانون وعدم خروجھا علیھ  للتأكد من مواكبتھا لنصوص  الأعمال  ثم وجبت رقابة ھذه  ومن 

 ھناك جھات تراقب أعمال الإدارة فإن تطبیق مبدأ المشروعیة یصبح عدیم الجدوى. 

العامة  الحاجات  وإشباع  القوانین  بتنفیذ  تختص  والتي   ، التنفیذیة  السلطة  ھي  الدولة  في  السلطات  أھم  وأحد 

حیث   ، وخطورة  أھمیة  الاختصاص  ولھذا   ، واطراد  بانتظام  العامة  المرافق  سیر  على  والمحافظة  للأفراد 

 ).30ھـ، ص.  1435الغمیز، یمس حریات وحقوق أفراد المجتمع(

أو   للقانون  التنفیذیة لاستعمال حقھا في مباشرة اختصاصاتھا ، ومخالفتھا  السلطة  وخشیة من إساءة 

تعدیھا على حقوق الأفراد وحریاتھم ، فقد برزت فكرة الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة ، ضماناً للالتزام 

 بالقانون والمحافظة على حقوق الأفراد وحریاتھم.

تتنوع وتتعدد صور الرقابة على أعمال الإدارة مثل الرقابة الاداریة والسیاسیة والقضائیة ، الا ان ما    

 .یعنینا في ھذه الدراسة ھي الرقابة القضائیة علي اعمال السیادة 

 مفاھیم الدراسة :  
 الرقابة القضائیة :   )1

القضائیة   للسلطة  الحق  منح   )  : بھا  ویقصد   .. الإدارة  أعمال  القضاء على  تمارسھا جھة  التي  الرقابة  وھي 

ممثلة في المحاكم والنیابات في الرقابة على حقوق وحریات الافراد وتتولى المحاكم القضائیة بحث مشروعیة  
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، وتعرف أیضاً بأنھا : (     ) 72ص.  ،     n.d(أبو العلا،    ھذه الاعمال اذا كانت عن طریق الدعاوى القضائیة )

  ) 372، ص 2012(الخولي & المصري ،تلك الرقابة التي تباشرھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا )  

للبت في  بأنھا : ( منح السلطات والاختصاصات للقضاء سواء كان قضاء عادیاً أو مختصاً  ، وتعرف أیضاً 

المنازعات ذات الطبیعة الإداریة أو منازعات القانون الإداري التي تكون الإدارة طرفاً فیھا ، وأن تعطي لھذه 

، وقد عرفت أیضاً :  ( ھي    )77، ص  1993(حافظ،  الأحكام الحكم القضائي الملزم (حجیة القرار الاداري )  

كان   إذا  معاً  عنھما  تصدر  التي  تلك  وكذلك  العادیة  المحاكم  أو  الإداریة  المحاكم  تباشرھا  التي  الرقابة 

لاختلاف   تبعاً  الدول  باختلاف  یختلف  أمر  وھو   ، وتلك  المحاكم  ھذه  بین  مشتركا  بمباشرتھا  الاختصاص 

 . )31، ص  n.d(القباني & البنا ، )  التنظیمات القضائیة داخل الدولة

وقد عرف د. الغمیز الرقابة القضائیة في المملكة .. وھي : ( أن یوكل إلى المحاكم الإداریة بدیوان المظالم  

للحفاظ على   الرقابة  بالحیدة والاستقلال ویعد أفضل طرق  الرقابة  النوع من  مراقبة أعمال الإدارة ویتم ھذا 

 .). 244ھـ، ص. 1435الغمیز، (مبدأ المشروعیة نظراً للدرایة القانونیة التي یتمتع بھا القاضي ) 

 اعمال السیادة :    )2
بعده  ومن  الإداري  القانون  لفقھاء  المھمة  ھذه  تاركة   ، السیادة  لأعمال  محدد  تعریف  التشریعات  تضع  لم 

) ،  235) ، ص  2012الخولي & المصري ، (القضاء الإداري لیضطلعا بمھام وضع تعریف لھذه الأعمال(

ولكن قبل الخوض في تعریف أعمال السیادة وفقاً لفقھاء القانون والقضاء الإداري فإننا نذكر المعنى اللغوي  

 للسیادة .

 المعنى اللغوي للسیادة : 

یقصد بالسیادة لغةً من ( سوّد ) ، یقال فلان سید قومھ إذا أرید بھ الحال ، وسائد إذا أرید بھ الاستقبال والجمع  

 ). 423ھـ)، ص 1419سادة(ابن منظور، ( 

ویقال سادھم سوداً سودداً وسیادة وسیدودة ، استادھم ، كسادھم وسودھم ، والمسود الذي ساد غیره والمسود 

السید ، والسید یطلق على الرب والمالك والشریف والفاضل والكریم والحلیم ، ومحتمل أذى قومھ والزوج  
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) ، 739والرئیس والمقدم ، واصلھ من ساد یسود ، فھو سیود ، والزعامة السیادة الرئاسة(ابو الفضل ، ص  

 أي المقدم على غیره جاھاً أو مكانةً أو منزلة. 

السلطة العلیا المطلقة التي تفردت وحدھا بالحق في إنشاء الخطاب الملزم  "وعرفت السیادة اصطلاحاً بأنھا:  

 ). 15) ص 1980(الخالدي ، ("المتعلق بالحكم على الأشیاء والأفعال

) ص n.hوھي : ( السلطة العلیا التي لا تعرف فیما تنظم من علاقات سلطة علیا أخرى إلى جانبھا)(الغمیز (

219 .( 

 

 أعمال السیادة لدى فقھاء القانون :  
تعددت تعریفات أعمال السیادة لدى فقھاء القانون، فقدم الفقھ الفرنسي تعریفاً مختصراً لأعمال السیادة، فعرفھا 

أو  الإداري  سواء  القضاء  لرقابة  تخضع  لا  التي  الإداریة  السلطات  عن  الصادرة  الأعمال  "بعض  بأنھا: 

كما وصفھا بعض الفقھ   .(Libraire général de droit et de jurisprudence, 1990, p. 54) "العادي

بأنھا: "أخطر امتیازات الإدارة على الإطلاق لأنھا تخولھا إصدار قرارات إداریة لا تسأل عنھا أمام أي جھة  

) .وعرفھا بعض الفقھ بأنھا: 19ص.  ,،(.n.d قضائیة فھي في الحقیقة ثغرة في نطاق المشروعیة" (الطماوي،

أشكالھا   وجمیع  مظاھرھا  بكافة  القضائیة  الرقابة  بحصانة ضد  تتمتع  التنفیذیة  السلطة  أعمال  من  "مجموعة 

(البدوي،   تعویض"  أم رقابة  إلغاء  أم رقابة  الشرعیة  وعرفھا    .)92ص.    (,1992سواءً كانت رقابة فحص 

الدولة داخلیاً وخارجیاً" (باز،  بدافع سیاسي من أجل سلامة  بھا الحكومة  تقوم  التي  بأنھا: "الأعمال  آخرون 

شیحا،   في  إلیھ  (   ,.n.dمشار  أعمال .).  182ص ،  من  "طائفة  بأنھا:  الدین  جمال  سامي  الدكتور  وعرفھا 

سنة،   بدون  الدین،  (جمال  مظاھرھا"  أو  بجمیع صورھا  القضاء  رقابة  بحصانة ضد  تتمتع  التنفیذیة  السلطة 

الخولي  272ص.   في  إلیھ  عبدالسلام  ).  236ص.    (,2012المصري،   &؛ مشار  المستشار محمد  وعرفھا 

الموظف   یصدرھا  والتي  والخارج  الداخل  في  الدولة  كیان  بصیانة  تتعلق  التي  الخطیرة  "القرارات  بأنھا: 

الإداري أو الدبلوماسي عن سلطتھ التقدیریة، ولو لم یتبع في ذلك تشریعاً أو تعلیمات مرسومة، إما بسبب عدم  

التشریع والقواعد المرعیة،  وجود تشریع أو تنظیم یحكم الحالة المعروضة، وإما لأنھ یعمد فیھا إلى مخالفة 
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(عبدالسلام،   والھجومیة"  الدفاعیة  الحرب  أعمال  بذلك  ویلحق  إلیھا،  یھدف  عامة  لمصلحة  ,  1951توصلاً 

 ). 14ص. (

وتعرف أیضاً بأنھا: "طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة التي لا تخضع لرقابة القضاء، سواء القضاء الإداري  

أو القضاء العادي، فھي لا تكون محلاً لطعن بالإلغاء أو التعویض، ولا حتى وقف التنفیذ، سواء كان ذلك في  

(الغمیز،   الاستثنائیة"  الظروف  في  أو  العادیة  الأعمال ).  243ص.  ،(   ,.n.dالظروف  من  "طائفة  وأیضاً: 

الصادرة عن السلطات الإداریة ولا تقبل أن تكون محلاً لأي مطالب قضائیة أمام القضاء العام (الشرعي) أو  

 .(.Certaains actes pris par des autorités administratives, n.d) "الإداري

وعرفھا البعض بأنھا: "الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیة المحصنة من رقابة القضاء" (أبو زید فھمي، 

n.d.,  ) ، .402ص .( 

باعتبارھا  التنفیذیة  التي تصدر عن السلطة  بأنھا: "تلك الأعمال  دكتور حسان ھاشم أبو العلا  وعرفھا أیضاً 

 ).   58ص. (  ,.n.dسلطة حكم وتخرج عن رقابة القضاء الإداري" (أبو العلا، 

في   –وتطلق عبارة أعمال السیادة أیضاً على: "طائفة من الأعمال والقرارات الإداریة التي لا یمكن أن تكون  

الفرنسي   أو  المصري  الجرف، ن.د., ص.    –القانون  (طعیمھ  الدولة"  مجلس  إلى  یقدم  بالإلغاء  لطعن  محلاً 

96 . ( 

 أعمال السیادة في أحكام القضاء الإداري المصري والسعودي.

ــاء  ــن القضـ ــادرة مـ ــام الصـ ــھ الأحكـ ــا إذا تطرقـــت لـ ــیادة وعمـ ــال السـ ــوم أعمـ ــن مفھـ ــنتحدث عـ ــا سـ وھنـ

 الإداري في كل من مصر والسعودیة  وسنتناولھا على التوالي :

 

 أولاً : تعریف أعمال السیادة في أحكام القضاء الإداري المصري :

ــن  ــل م ــان العم ــا إذا ك ــدیر م ــاد القضــاء لتق ــا لاجتھ ــیادة وتركھ ــال الس ــي مصــر أعم ــرف المشــرع ف ــم یع ل

ــدني أو  ــون القضــاء الم ــالي یك ــیادة وبالت ــال الس ــن أعم ــد م ــھ لا یع ــھ ، أو أن ــلا یخــتص بالفصــل فی ــیادة ف ــال الس أعم

 الإداري مختص بھ بحسب الأحوال .
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ــا : "  ــیادة بقولھ ــال الس ــف أعم ــر لتعری ــي مص ــا ف ــة العلی ــة الإداری ــدت المحكم ــف القضــائي تص ــث التعری ــن حی وم

ــق مصــلحة الجماعــة  ــم مســتھدفة تحقی ــي تصــدر عــن الســلطة السیاســیة بوصــفھا ســلطة حك ــال الت ــك الأعم ھــي تل

ــة  ــة الحكوم ــارج وعلاق ــداخل والخ ــي ال ــلامتھا ف ــأمین س ــدول وت ــن ال ــا م ــة بغیرھ ــة الدول ــیم علاق ــیة ، وتنظ السیاس

بالبرلمـــان ... أعمـــال الســـیادة التـــي تنـــأى عـــن رقابـــة القضـــاء الإداري تختلـــف عـــن القـــرارات الصـــادرة مـــن 

ــة " ــق العام ــالح والمراف ــى المص ــراف عل ــولى الإش ــلطة إدارة تت ــا س ــة باعتبارھ ــلطة التنفیذی ــة ) الس ــة الإداری المحكم

 . )127, ص. 1994العلیا،  
 ثانیاً : تعریف أعمال السیادة في أحكام القضاء الإداري السعودي :

لــم یعــرف المشــرع الســعودي أعمــال الســیادة بــل عرفھــا القضــاء الإداري بعــدة تعریفــات وردت فــي 

أكثــر مــن حكــم ، فــذكر بأنھــا : " طائفــة مــن الأعمــال تقــوم بھــا الســلطة التنفیذیــة تتصــل بســیادة الدولــة مــن الــداخل 

أو مــن الخــارج ومــن ذلــك مــا یتعلــق بــأمن الدولــة الــداخلي ، وحیــث إن تقــدیر العمــل علــى إنــھ عمــل ســیادي یمــس 

ــا  ــى كیانھ ــة عل ــة بالمحافظ ــدابیر الخاص ــاذ الت ــث إن اتخ ــاء وحی ــدیر القض ــع لتق ــو راج ــا ھ ــد إنم ــام للبل ــالح الع الص

 .ھـ) 1425(المحكمة الإداریة،  ویحقق الأمن لشعبھا إنما ھو من أوجب الواجبات التي یجب اتخاذھا "

وفــي حكــم آخــر جــاء فیــھ "...إن أعمــال الســیادة علــى القــول الــراجح ھــي الأعمــال المتصــلة بسیاســة الدولــة العلیــا 

ــا  ــي م ــة الل ــك السیاس ــھ تل ــة توجی ــا عرقل ــة عنھ ــبة الحكوم ــة ومحاس ــة العلنی ــا للمناقش ــى طرحھ ــب عل ــي یترت والت

 .ھـ) 1418(المحكمة الإداریة،   یحقق مصلحة الوطن والإضرار بأمنھا وسلامتھا وكشف أسرارھا..."

وفــي حكــم آخــر جــاء فیــھ : "..والمقصــود بأعمــال الســیادة الأعمــال والتــدابیر التــي تصــدر عــن ولــي الأمــر 

 .) 2008(المحكمة الإداریة،  باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة ..."

ــال     ــال الســیادة عــن أعم ــز أعم ــار واحــد لتمیی ــف أو معی ــم یأخــذ بتعری ــدیوان ل ــام الســابقة أن ال ــن الأحك ــین م ویتب

ــود  ــال یع ــز ھــذه الأعم ــق لتمیی ــار واحــد دقی ــف ومعی ــدیوان لتعری ــدیم ال ــي عــدم تق ــل الســبب ف ــة ، ولع الإدارة العادی

 ) .23، ص. 2008(الجربوع،   إلى أن أعمال السیادة متغیرة وتختلف باختلاف الزمان والموضوع

ــة  ــا الحمای ــة یقصــد منھ ــرة مرن ــارة عــن فك ــیادة عب ــال الس ــابقة أن أعم ــات الس ونلاحــظ مــن خــلال التعریف

والتحصــین لــبعض القــرارات والأعمــال والإجــراءات التــي تقــوم بھــا الادارة وإخراجھــا مــن رقابــة القضــاء ، 

ــة  ــن إخضــاعھا لأي رقاب ــال الســیادة لا یمك ــة أعم ــى نظری ــة اســتناداً إل ــي تصــدر عــن الســلطة التنفیذی ــال الت فالأعم
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ــذ ــف التنفی ــویض أو وق ــاء أو التع ــون محــلا للإلغ ــا أن تك ــن لھ ــلا یمك ــولي قضــائیة ، ف ــري،  &( الخ ، ص. 2012المص

 فمھما تغیرت الألفاظ تبقى المفاھیم الأساسیة لھذا المصطلح ثابتة لا تتغیر.، ) 237

وبعد ھذا العرض لمحاولات الفقھ والقضاء لوضع تعریف جامع مانع لأعمال السـیادة ، یتبـین لنـا أنھـا كانـت 

مجرد محاولات لم نتوصل من خلالھا إلى المطلوب ، وھذا ما أعلنتھ صراحة محكمة القضاء الإداري في مصر حیـث 

قضت بأنھ : "… لم یتیسر وضع تعریف حاسم أو حصر دقیق لأعمال السیادة ، إذ أن ما یعتبر عمـلاً إداریـاً عادیـاً قـد 

یرقى في ظروف وملابسات سیاسیة في دولة ما إلى مرتبة أعمال السیادة ، كما أن ما یعتبر من أعمال السیادة قد یھبط 

 .)1956(المحكمــــــــة الإداریــــــــة، فــــــــي ظــــــــروف أخــــــــرى إلــــــــى مســــــــتوى الأعمــــــــال الإداریــــــــة.. "

 

ویرجع عجز ھذه المحاولات إلى غموض نظریة أعمـال السـیادة وعـدم قیامھـا علـى سـند متـین مـن المنطـق 

یجـب أن یحمـد للفقـھ والقضـاء قیامـھ  -رغـم ذلـك  -والقانون ، بل ومخالفتھا لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون ، إلا أنھ 

بھذا الدور ومحاولتھ تحدید أعمال السیادة من أجل تقییدھا وضبطھا حتى لا تكون واسعة المدى في الوقت الـذي تشـكل 

 .) 2010(معطلا،  فیھ اعتداء على حقوق وحریات الأفراد

 ونرى أنھ لكي نعتمد تعریفاً محدداً لأعمال السیادة لابد أن یشتمل على عدة نواحي یمكن إجمالھا في الآتي : 

باعتبار    -1 التنفیذیة  السلطة  أعمال  من  محددة  فئة  وھي   ، التنفیذیة  السلطة  أعمال  من  مجموعة  أنھا  إلى  الإشارة 

 مزاولتھا نوعین من الأعمال (السیاسیة والإداریة). 

 أن یكیّف القضاء الإداري ھذا العمل بأنھ من أعمال السیادة ، ویعترف بإسباغ بھذه الصفة على ھذا العمل. -2

أن یوضح عدم خضوعھا للرقابة القضائیة في كل الأحوال ، سواءً رقابة القضاء الإداري أو العادي، و في ظروف   -3

، فلا تكون محلا   تنفیذ  أو حتى وقف  التعویض  أو  أو الإلغاء  المشروعیة  ، وسواء برقابة فحص  استثنائیة أو عادیة 

 للطعن ، ولا تساءل عنھا الدولة .

أن تھدف الدولة من ھذا العمل تحقیق مصلحة سیاسیة وتنظیم علاقة الدولة وكل ما یتعلق بأمن الدولة الداخلي وما   -4

 من شأنھ المحافظة على كیانھا وتحقیق الأمن لشعبھا.

والتعریف الذي نراه ویضمن الحد المتفق علیھ لمصطلح أعمال السیادة ھي : طائفة من أعمال السلطة  

التنفیذیة التي اعترف القضاء الإداري بعدم خضوعھا للرقابة القضائیة في كل الأحوال ، وتھدف إلى تحقیق  
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مصلحة سیاسیة وتنظیم علاقة الدولة وكل ما یتعلق بأمن الدولة الداخلي وما من شأنھ المحافظة على كیانھا 

 وتحقیق الأمن لشعبھا. 

 رقابة القضاء على أعمال السیادة والتعویض عنھا. 

ذكرنا فیما سبق أن الرقابة القضائیة تعد أفضل أنواع الرقابة لما تتصف بھ من حیاد ونزاھة ، وفي ھذا 

المبحث سنركز على رقابة القضاء على العمل السیادي حیث تختص السلطة القضائیة بالفصل في المنازعات  

التي تنشأ بین الأفراد والدولة ، أو فیما بین الأفراد أنفسھم ، وتقوم ببسط رقابتھا على أعمال السلطة التنفیذیة  

لفحص مدى مشروعیتھا ، والحكم بإلغائھا أو التعویض عنھا ، أو كلا الأمرین معاً ، متى اقتضت الضرورة 

 ذلك. 

ولكن في الواقع فإن الأمر لیس بھذه السھولة والبساطة ، فكما ذكرنا ھناك أعمالاً لا تزال بمنأى عن    

باجتھادات قضائیة   الرقابة القضائیة ، حیث یمنع القضاء من نظر ھذه الأعمال ، إما بنصوص تشریعیة أو 

مستقرة ، فالقضاء لم یجار الفقھ في موقفھ الرافض للنظریة إذ أنھ محكوم بالنصوص التي تحكم اختصاصھ  

) ، وسنوضح في ھذا المبحث موقف 12والتي أخرجت أعمال السیادة من ولایتھ(الدین الجیلاني بوزید، ص 

 القضاء المصري والسعودي ورقابتھ على ھذه الأعمال والتعویض عنھا وذلك على النحو التالي: 

 . في القانون المصري المطلب الاول : الرقابة القضائیة على أعمال السیادة

 . في النظام السعودي المطلب الثاني : الرقابة القضائیة على أعمال السیادة

 المطلب الثالث : التعویض عن أعمال السیادة.

 . في القانون المصري الرقابة القضائیة على أعمال السیادةالمطلب الأول : 

الخطوة الأولى التي خطاھا القضاء المصري في مجال أعمال السیادة ھي الاعتراف لنفسھ بحق إضفاء 

في   اختصاصھ  حدود  رسم  سلطة  لنفسھ  أعطى  ھنا  فالقضاء   ، عدمھ  من  العمل  على  الحكومة  أعمال  صفة 

 ) 15مراقبة أعمال الحكومة ، ولھ سلطة تقدیریة في ذلك (الدین الجیلاني بوزید، ص 
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النقض ) من نظریة   العادي (محكمة  القضاء  تحدید موقف  القضاء علینا أولاً  نتحدث عن موقف  ولكي 

أعمال السیادة ، ثم موقف القضاء الإداري (مجلس الدولة ) منھا ، ثم بعد ذلك نحدد موقف المحكمة الدستوریة  

 العلیا.

فقد ذكرنا سابقا بأن المشرع المصري جعل من أعمال السیادة قیداً   القضاء العادي  وبذلك فإنھ بالنسبة إلى

تشریعیاً على اختصاص المحاكم وذلك بالنص على حصانتھا بالنسبة للقضاء العادي لأول مرة لیخلّص بذلك 

الحادیة  للمادة  تعدیلھ  للقانون ، وذلك عند  الخضوع  قید  المشروعیة ویعفیھا من  القرارات من سلطان  بعض 

وتعدیل المادة الخامسة عشر من لائحة ترتیب المحاكم    1900عشر من لائحة ترتیب المحاكم المختلطة سنة  

، وقد اكتفى المشرع بالنص على مبدأ المنع أي منع القضاء من التعرض لأعمال السیادة   1937الاھلیة سنة  

،   (بوابة مصر للقانون والقضاء)  دون أي تحدید او وصف مسبق لھذه الاعمال ملقیاً ذلك على عاتق القضاء

 وبذلك نخلص إلى حظر القضاء العادي من النظر في قضایا أعمال السیادة .

فقد تناول المشرع المصري تنظیم أعمال السیادة بقوانین مجلس الدولة   القضاء الإداريأما بالنسبة إلى  

القانون الأول رقم   السادسة منھ على تحصین    1946لسنة    112المصري منذ صدور  المادة  الذي عمل في 

قانون   من  السابعة  المادة  بنص  أیضاً  ذلك  أكد  وقد   ، القضاء  رقابة  ومن  الأفراد  مناقشة  من  السیادة  أعمال 

 ، وقد بذل  القضاء المصري جھداً كبیراً في بیان أعمال السیادة  1949) لسنة  9مجلس الدولة المصري رقم (

المراكبي، ص  أثارت )50(السید  قد  العلیا  الدستوریة  والمحكمة  العلیا  الإداریة  المحكمة  أحكام  من  فالعدید   ،

 الأحكام بخصوص موضوع أعمال السیادة .

وللقضاء الإداري المصري أحكام متعددة في مجال مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة سواء من ناحیة  

المعیار الذي اعتمدت علیھ ھذه الأحكام أم المجالات التي اعتبرتھا المحاكم من أعمال السیادة أم التي أخرجتھا 

 . )359(محمد بن براك الفوزان، ص  من نطاق أعمال السیادة

ترتیب   لائحة  في  علیھا  النص  قبل  حتى  النظریة  بھذه  المصري  القضاء  اعترف  أنھ  إلى  نشیر  بدایة 

، إلا أنھ لم یضع معیاراً لتحدید طبیعة ھذه الأعمال ، ومن ثم جرى قضاؤه على تفسیر   1900المحاكم عام  
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أعمال السیادة تفسیراً ضیقاً حیث بسط اختصاصھ على تفسیر المعاھدات الدولیة استناداً إلى أنھ حامي حقوق  

 وحریات الأجانب المستمدة من ھذه المعاھدات .

ومن ناحیة أخرى فقد كان القضاء المصري یملك الحكم بالتعویض عما ینتج عنھا من أضرار بالرغم   

الفترة  تلك  في  السیادة  نظریة  تفسیر  كان  وإن   ، السیادة  أعمال  لكونھا من  بإلغائھا  الحكم  استطاعتھ  من عدم 

حساب   على  الأجانب  لمصالح  المختلط  القضاء  بحمایة  وكذلك  محتلة  كدولة  الدولي  مصر  بوضع  متأثراً 

 . )119–118(محمد محمد بدران، ص  الحكومة المصریة

رقم   الدولة  مجلس  قوانین  في  المشرع  أن  من  سابقاً  ذكرناه  ما  سنة    9ورقم    1946لسنة    112ونؤكد 

قد عمل على ضرب أمثلة لما یسمى بأعمال السیادة ، إلا أنھ بعد الانتھاء من ذلك وضع حكماً عاماً    1949

، بعد تحدید نوع العمل إن كان    )197(إبراھیم عبدالعزیز شیحا، ص   مقتضاه أن للقاضي سلطة وضع المعیار

النقض  النقض ، حیث جاء في حكم لمحكمة  لرقابة محكمة  یتبعھ یخضع  التحدید وما  وھذا  إداریاً  او  سیادیاً 

للعمل   القانوني  الوصف  بتقدیر  المختصة  ھي  المحاكم  أن  المحكمة  ھذه  قضاء  في  المقرر  من   " المصریة 

اختصاص  أي  لھا  یكون  لا  إذن  وحین  السیادة  أعمال  من  یعد  كان  إذا  وما   ، العامة  السلطات  عن  الصادر 

النقض" محكمة  لرقابة  الخصوص  ھذا  تكییفھا في  في  الموضوع تخضع  وأن محكمة   ، فیھ  (نقض،    بالنظر 

 .  )105، ص 1968

 مجلس الدولة المصري ومعاییر أعمال السیادة :

معیاراً  اعتنق  قد  المجلس  بأن  القول  یمكن  انشاءه لا  تلت  التي  الفترة  في  الدولة  أحكام مجلس  باستقراء 

واحداً إذ جاءت بعض أحكامھ متأثره بمعیار الباعث السیاسي ، وجاء بعضھا الآخر متأثراً بطبیعة العمل ، بل 

أن ھناك أحكاماً أشارت إلى المعیارین معاً الأمر الذي أدى بالبعض إلى القول بأنھ لیس ھناك ثمة معیار قاطع  

 .  )198(إبراھیم عبدالعزیز شیحا، ص  أو محدد توافقت بشأنھ أحكام القضاء الإداري المصري

في بعض أحكامھ ،    الباعث السیاسيومن الأمثلة التي توضح أن مجلس الدولة المصري قد أخذ بمعیار  

(محمد بن براك    1950ق في مایو    1لسنة    20حكمھ الصادر في محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم  
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القضیة رقم  )360الفوزان، ص  الصادر في  القضاء الاداري   7لسنة    13، وأیضاً حكمھ  ق مجموعة أحكام 

 . )121(محسن خلیل، ص  السنة العاشرة

الدولة    لمجلس  قضائیاً  اتجاھاً  تشكل  لا  الأحكام  ھذه  أن  نقول  یجعلنا  الذي  نادر..  الاستناد  ھذا  ولكن 

 .)201(إبراھیم عبدالعزیز شیحا، ص  المصري بالاعتماد على ھذا المعیار كممیز لأعمال السیادة

على   اعتماده  منھا  یتضح  التي  الأحكام  من  العدید  أصدر  قد  المصري  الإداري  القضاء  أن  المعیار  بید 

الوظیفة    الموضوعي بین  التفرقة  أحكامھ  ، ووردت في بعض  الإداریة  السیادة والأعمال  أعمال  بین  للتمییز 

السیاسیة التنفیذیة ووظیفتھا  للسلطة  بدران، ص   الإداریة  القضاء   )119(محمد محمد  ذكرت محكمة  ، حیث 

الإداري في أحد أحكامھا : (.. ھي أعمال وتدابیر تصدر عن سلطان الحكم لا عن سلطان الإدارة ،  والضابط 

 . )1099، ص 1951(حكم محكمة القضاء الإداري،   فیھا معیار موضوعي یرجع فیھ إلى طبیعة العمل )

الحكومة  عن  تصدر  التي  الأعمال  تلك  ..ھي   )  : فیھ  ذكرت  الذي  العلیا  الإداریة  المحكمة  حكم  وأیضاً 

( إدارة  سلطة  لا  حكم  سلطة  الإداري،    باعتبارھا  القضاء  محكمة  ص 1971(حكم  ھذا )167،  تكرر  وقد   ،

 التحدید في أحكام أخرى. 

بمعیار   أخذ  حین  الأعمال  ھذه  من  الحد  إلى  ذلك  بعد  اتجھ  قد  المصري  القضاء  أن  القائمة ولوحظ 

القول    القضائیة یمكن  حیث  السیادة  لأعمال  تحدیده  في  المقارن  الإداري  القضاء  قرره  ما  الى  یستند  الذي 

بالبرلمان   التنفیذیة  السلطة  لعلاقة  المنظمة  الأعمال  قبیلھا  الأعمال ومن  ھذه  أھم  قائمة قضائیة تجسد  بوجود 

(أحمد    والأعمال المتصلة بشؤن الدولة الخارجیة وسیادتھا الاقلیمیة والأعمال التي تتصل بالعملیات الحربیة

، وقد وجدت أن القضاء الإداري في مصر قد اعتبر الكثیر من الأعمال المتصلة    )286صالح مخلوف، ص 

  بالأمن الداخلي من أعمال السیادة ، بجوار الأعمال المتعلقة بعلاقة الدولة بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة 

ص  المصري،  وصباح  الخولي  تكن  )307–306(عمر  لم  المذكورة  القائمة  في  الواردة  الأعمال  أن  غیر   ،

یترك   القائمة  القضاء ، وفیما عدا ھذه  اعتباره محل إجماع في رأي  یمكن  الذي  الحد الأدنى  تمثل  بل  مانعة 

التي تخرج عن ولایتھ الأعمال  العمل وھل ھو من  لتحدید طبیعة  الموضوع  لقاضي  الجیلاني    الأمر  (الدین 

، ومن أكثر الأمثلة جدلاً في الوطن العربي موقف القضاء المصري من الدعوى التي رفعت )15بوزید، ص 
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أعمال   من  أنھا  أساس  على   ( الإداریة  المحكمة   ) القضاء  قبل  من  ورفضت  رفح  معبر  بفتح  للمطالبة 

 . )15(الدین الجیلاني بوزید، ص السیادة

الدولة اعتبارھا من أعمال السیادة ومنھا موقفھ الذي رفض فیھ    غیر أن ھناك أعمالاً رفض مجلس 

اعتبار إجراءات الأمن الداخلي التي تتخذ في الظروف العادیة من أعمال السیادة واعتبرھا إجراءات إداریة 

لرقابتھ الإداري،    تخضع  القضاء  القائمة  )1015، ص 1949(حكم محكمة  السلطة  تتخذه  ما  اعتبار  وأیضاً   ،

(حكم    على الطوارئ من اجراءات وتدابیر لا یعد من قبیل أعمال السیادة بل ھي أعمال إداریة تخضع لرقابتھ

الإداري،   القضاء  ص 1963/1971محكمة  على )363،  السیادة  أعمال  صفة  رفض  الذي  الحكم  وأیضاً   ،

معارضة الحكومة في إصدار جریدة مناوئة لسیاستھا .. رغم ما ذھبت إلیھ الحكومة في دفاعھا من أن ھذه 

الجریدة تحرض على إثارة المشاكل مما یعرقل قضیة البلاد الكبرى المتصلة بالمفاوضات ، وكذلك قرارات 

الحكومة في إبعاد الأجانب سواءً أكانت جنسیتھم معلومة أم غیر معلومة وكذلك قراراتھا في حجزھم إلى أن  

 . )108(طعیمة الجرف، ص  یتم إبعادھم

ونذكر أیضاً أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحد أحكامھا بأنھ كقاعدة عامة كل ما یتعلق بتفسیر  

المعاھدات وتطبیقھا على الدولة وعلى الأفراد یعتبر من أعمال السیادة ونستشھد بالحكم الذي ذكرت فیھ ما  

یلي : " .. إن النزاع في تفسیر المعاھدات وتطبیقھا على الدولة أو الأفراد ھو من الأمور السیاسیة ویعد من  

 .  )851، ص 1949(حكم محكمة القضاء الإداري،  أعمال السیادة التي لا تسأل عنھا الحكومة "

الأخذ  من  الحد  إلى  الحدیثة  أحكامھا  في  العلیا  الدستوریة  المحكمة  اتجھت  أنھ  إلى  الختام  في  ونشیر 

بنظریة السیادة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین ، خاصة وأنھ لیس ھناك أي قید دستوري أو تشریعي  

  ) المادة  في  قرر  الدستور  أن  بل   ، السیادة  أعمال  نظر  من  الدستوریة  المحكمة  على حظر    68یمنع  منھ   (

المادة (   ) منھ " أن السیادة ھي أساس   64تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وقرر في 

 . )51(السید المراكبي، ص  الحكم في الدولة"
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أن یفرض إرادتھ بما    –رئیس الدولة    –ویرى الدكتور عبدالرزاق السنھوري : ( أنھ لیس لأحد ولو كان  

یخالف القانون حیث أنھ لا طاعة للحاكم في معصیة القانون ، وكل تشریع یخالف القانون الأعلى في مبادئھ  

 . )100–99، ص 1952(عبدالرزاق السنھوري،  یعد تشریعاً غیر دستوریاً ومن ثم یكون باطلاً )

 .في النظام السعودي الرقابة القضائیة على أعمال السیادة: المطلب الثاني 

ذكرنا فیما سبق أن نظام دیوان المظالم لم یعرّف أعمال السیادة ، وقد وضع الفقھ عدة معاییر یمكن أن  

یكیفّ بھا القضاة الأعمال على أنھا أعمال سیادة ، وسوف نذكر موقف قضاة الدیوان من ھذه المعاییر التي  

  ، القضایا  بعض  استعراض  خلال  من  بھا  الدیوان  بعض أخذ  على  بالاطلاع  أنھ  إلى  نشیر  ذلك  قبل  ولكن 

الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة بشأن أعمال السیادة نجد أنھا قد فحصت عدة دعاوى عرضت علیھا ، 

بعدم  المحكمة  وحكمت  المظالم  دیوان  نظام  حسب  سیادة  أعمال  أنھا  على  وكیفّتھا  فیھا  الفصل  دون  ولكن 

 (أحكام دیوان المظالم المتعددة) اختصاص المحاكم الإداریة ولائیاً بنظر الدعوى

فإذا كانت أعمال السیادة على النحو السابق توضیحھ تخرج عن اختصاص المحاكم الإداریة ، إلا أن ذلك  

  المحاكم لا یسلبھا الحق في بحث ما إذا كان العمل المعروض علیھا یعتبر من أعمال السیادة أم لا ، بمعنى أن  

الاداریة تتمتع بصلاحیة بحث الأعمال التي تصدر من الدولة إذا ما عرضت علیھا من خلال دعاوى إداریة 

الإداریة   القرارات  قبیل  أو من  السیادة  أعمال  كانت من  إذا  النظامیة  الناحیة  بعد فحصھا وتكییفھا من  لتقرر 

 . )289–288(أحمد صالح مخلوف، ص   العادیة التي تخضع لرقابتھا

ھـ تولى مھمة تقریر ما إذا كان  1402فالقضاء الإداري ( دیوان المظالم ) منذ صدور نظامھ في عام   

النزاع المطروح أمامھ یعد عملاً من أعمال السیادة ، وبالتالي یمتنع علیھ النظر فیھ موضوعاً أم أنھ یعد من  

لرقابتھ  أعمال یخضع  ثم  ومن  الجربوع، ص   الإدارة  منصور  بن  ویصنف   )19(أیوب  ویكیف  یقرر  فھو   ،

أمامھ الدعوى  ترفع  عندما  الفحل، ص   العمل  علي  عن    )466(عبدالرزاق  بسكوتھ  ذلك  لھ  ترك  المنظم  لأن 

تعریف ھذه الأعمال كما لم یحدد لھ معیار تطبقھ المحاكم وإنما جاء نص النظام عام ، وبالتالي فإن الدیوان  

بمقدوره التضییق مما قد یعتبر من أعمال السیادة وبالتالي یترتب على ذلك توسیع لرقابتھ على نشاط الإدارة 

مما   السیادة  أعمال  مفھوم  الدیوان في  یتوسع  فقد  أخرى  ، ومن جھة  الأفراد  ثم حمایة حقوق وحریات  ومن 
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العدید من أحكام   ) 19(أیوب بن منصور الجربوع، ص   یقوض مبدأ المشروعیة ، ومن خلال الاطلاع على 

ولكن ھناك رأي    ، السیادة  أعمال  مفھوم  توسع في  الدیوان  أن  لي  تبین  الشأن  ھذا  التي صدرت في  الدیوان 

فیھ  . فھد الجوعي أن الدیوان ( اتجھ إلى التضییق من أعمال السیادة لا أن یعمد على التوسع    یرىمخالف  

ص فیھا)   الجوعي،  محمد  بھذا   )86(فھد  المظالم  دیوان  اجتھادات  تبین  التي  المطروحة  الأمثلة  ومن   ،

 الخصوص ما یلي : 

رقم   لعام  631/1القضیة  رقم  1405/ت  القرار  فیھا  صدر  التي  لعام  1ھـ  تتعلق  1407/د/م  والتي  ھـ 

بغیر الطریق التأدیبي متى كان الفصل بأمر ملكي أو بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء ، حیث  بالفصل

: ( إجراء إداریاً شرع لاعتبارات المصلحة العامة وحدھا بغض النظر  )119(علي شفیق، ص  اعتبره الدیوان

عما یترتب علیھ من آثار فردیة لا تكون موضع الاعتبار عند إصداره ..فإذا استوفى شروطھ وتوافرت فیھ  

الدوائر   تختص  مما  نظامیة  حصانة  ویكتسب  فیھ  الطعن  عن  بمنأى  كان  السیادة  بأعمال  تعلقھ  خصائص 

 القضائیة في دیوان المظالم وحدھا بتقدیره وتقریره ). 

في مثل ھذه الحالة یعتبر الفصل بغیر الطریق التأدیبي عملاً من أعمال السیادة متى كان صادراً   فالدیوان

من الجھة أو الأداة القانونیة الصحیحة ، وھي إما بأمر ملكي أو بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء ،  

النوع من التصرفات الإداریة لا ینظر إلى موضوعھا أو مضمونھا ، ولا یبحث في معیار من   فھو في ھذا 

المعاییر لیطبقھ علیھا ، بل یكتفي بالنظر إلى وجود الأداة القانونیة الصحیحة ، وأنھا تضمنت فصلاً لموظف  

(أیوب بن منصور    بغیر الطریق التأدیبي ، فإذا تحقق ھذین الأمرین اعتبر الدیوان أنھا من قبیل أعمال السیادة

 . )34الجربوع، ص 

ولكن نجد بعد ذلك أن الدیوان عدل عن موقفھ وصدرت عنھ عدة قضایا لاحقة للقضیة السابقة اعتبر فیھا  

القضاء مما یصعب   لرقابة  بموجبھا  التي تخضع  التقدیریة للإدارة  السلطة  التأدیبي من  الطریق  بغیر  الفصل 

/ق  1/ 2674معھ القول بأن الدیوان یعتبر الفصل بغیر الطریق التأدیبي من أعمال السیادة ومنھا القضیة رقم  

(فھد محمد الجوعي،    ھـ المقامة من وكیل رقیب في الأمن العام ضد الأمن العام بسبب قرار فصلھ1409لعام  

 ، وھذا مسلك جید من الدیوان حیث ضیق من أعمال السیادة في ھذا المجال. )87ص 
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فقد نص على أنھ :    31م بمقتضى القانون رقم  1963وھذا المسلك شبیھ بما سلكھ المشرع المصري سنة  

( لا یختص مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة ، ویعتبر من قبیل  

أو    أعمال أو الاستیداع  المعاش  إلى  العمومیین  الموظفین  بإحالة  الصادرة  الجمھوریة  السیادة قرارات رئیس 

 . )86(وھیب عیاد سلامة، ص  فصلھم عن غیر الطریق التأدیبي )

منح الجنسیة السعودیة یدخل في أعمال السلطة التقدیریة ولیس من أعمال السیادة ، وقد تم تأكید ذلك في المبدأ 

 القضائي كما یلي :

منح   للمصلحة    أجنبي(  محققاً  تراه  لما  وفقاً  للحكومة  جوازي  أمر  التجنس  بطریق  السعودیة  الجنسیة 

رعایتھا   على  تقوم  التي  ذلك    –العامة  المادتین    –أساس  السعودیة    10،9نص  العربیة  الجنسیة  نظام  من 

(القرار رقم   ھـ )1374/ 2/ 22وتاریخ    8/20/5604الصادر بھ الإرادة الملكیة في خطاب الدیوان العالي رقم  

، ونضرب المثال على ھذه الحالة ما جاء في الحكم "..فإن الدائرة تؤكد أن   )221ھـ، ص 1401لعام    86/ 25

ما صدر من الجھة الإداریة سواء بحفظ الطلب أو الامتناع عن اتخاذ القرار لا یعد وأن یكون تصرفاً إداریاً 

المختصة  الجھة  وطلب من  المدعي أجنبي أصلاً  أن  الدعوى  إذا كان مبنى  فیما   .. للقضاء الإداري  خاضعاً 

من النظام    13منحھ الجنسیة لتوفر الشروط إلا أنھا ارتأت عدم الموافقة أو رأت إسقاطھا عنھ حسب المادة  

 .  )24ھـ، ص 1410لعام   35/د/ف/ 9(حكم دیوان المظالم رقم المشار إلیھ.." 

وبالاطلاع على الأحكام الإداریة الصادرة من المحاكم الإداریة والتي تم تصنیفھا على أنھا أعمال سیادة  

  ھـ) 1413لعام    2/ت/ 149(حكم المحكمة الإداریة رقم    وجدنا عدد من الدعاوى نذكر ھنا ما جاء في أحدھا

بأن : ( المقصود بأعمال السیادة الأعمال والتدابیر التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة 

إدارة ) ، وفي ظاھر ھذا الحكم سھولة إلا أنھ صعب التطبیق ووفقاً لھذا الرأي فقد أخذ دیوان المظالم بمعیار  

، وھنا لابد أن تحدد صفة مُصدِر القرار ھل تنطبق علیھ    )120(محمد مفرح العتیبي، ص   الباعث السیاسي

 صفة ولي الأمر ، وھل لھ صلاحیة إصدار أمر یعد من أعمال السیادة؟. 

" فیفا  روابي  شركة  قرود  "مصادرة  قضیة  في  الإشكالیة  ھذه  رقم    أثیرت  الإداریة  المحكمة  (حكم 

، وتتلخص القضیة في صدور قرار من نائب رئیس مجلس الوزراء بمصادرة قرود    ھـ)1417/د/أ/ن لعام 14
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الشمبانزي من الشركة المذكورة والتي كانت تمارس التجارة في ھذا النوع من القرود المھددة بالانقراض ، 

أن   مع  الحیوانات  بھذه  المتاجرة  خبر  بنشر  العالمیة  والمنظمات  الغربیة  الصحف  من  العدید  قامت  وحیث 

المھددة   بالحیوانات  بعدم الاتجار  الموقعة علیھا  الدول  بالتزام  تقضي  التي  المملكة منضمة لاتفاقیة (سایتس) 

بالانقراض ، و طلب وكیل الشركة المدعیة إلغاء قرار المصادرة والتعویض عن الضرر ، وقد رأت الدائرة 

أن ھذا القرار اتخذ لأمور سیاسیة تتعلق بسمعة المملكة وعلاقتھا بالدول الأخرى ، واعتبر الدیوان أن صفة  

اختصاص   في  تدخل  لا  الدعوى  ھذه  وكون   ، سیاسي  موقف  على  بناء  اتخذ  وأنھ   ، تحققت  قد  الأمر  ولي 

الدیوان الولائي لكونھا من أعمال السیادة ، لذا فقد حكم بعدم اختصاص دیوان المظالم ولائیاً بنظر الدعوى ، 

قبل  من  المدعیة  تعویض  دون  یحول  لا  المظالم  دیوان  اختصاص  عدم  أن  إلى  تعدیلھ  وتم  الحكم  نقض  وقد 

 المدعى علیھا لما لحقھا من خسائر. 

اختصاصھ لا   عدم  أن  ذكر  وقد  المصادرة..  قرار  على  السیادة  أسبغ صفة عمل  الدیوان  أن  نرى  وھنا 

یحول دون تعویض الشركة المتضررة ، صحیح أن الدیوان لم یفرض التعویض صراحةً حیث لم یفصل في 

القضیة الأصل ، ولكن یظھر لنا وكأنھ أید التعویض عن ھذا القرار الذي اعتبره من أعمال السیادة ، وھذا 

 الحكم خطوة طیبة ومسلك جید یحمد للدیوان . 

(حكم المحكمة الإداریة رقم   وقد أخذ الدیوان بمعیار طبیعة العمل ، فقد جاء في حكم من أحكام الدیوان

في واقعة إحالة أحد العسكریین إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة بأمر ملكي أنھ    ھـ)1428لعام    2/د/ف/15

:( یخرج عن اختصاص الدیوان نظر الدعاوى المقامة ضد الأوامر الملكیة إلغاءً وتعویضاً ) ، ففي ھذا الحكم 

استند الدیوان إلى طبیعة العمل الصادر من السلطة ھل ھي أعمالاً إداریة أم سیادیة بغض النظر عن مضمون  

: (.. ویعد الفصل  ھـ) 1407/د/م لعام 1(حكم المحكمة الإداریة رقم  الأمر ، و جاء أیضاً في أحد أحكام الدیوان

في  الإداري  القضاء  لرقابة  تخضع  لا  التي  السیادة  أعمال  من  عملاً  الحالات  ھذه  في  التأدیبیة  الطرق  بغیر 

 دیوان المظالم ) ، وحیث عدل الدیوان عن موقفھ في القضایا اللاحقة كما ذكرنا في السابق. 

الحكم في  ما جاء   ، القضائیة  القائمة  بمعیار  الدیوان  أخذ  آخر على  الإداریة رقم   ومثال  المحكمة  (حكم 

" من المعروف في اصطلاح أھل العصر أن من ضمن الطلبات المتعلقة   )18ھـ، ص 1413لعام    2/ت/ 149
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بأعمال السیادة تلك الطلبات الناشئة عن القرارات الإداریة المرتبطة بالسیادة العلیا للدولة ، التي تدخل ضمن 

 إطار علاقاتھا بالدول الأخرى والمنظمات الإقلیمیة والدولیة ونحوھا ". 

معیار   على  یؤسس  تارة  فنجده   ، محدداً  معیاراً  یأخذ  لم  السعودي  القضاء  أن  نجد  المطاف  نھایة  وفي 

فإننا نرى أن   الباعث السیاسي ومرة على معیار طبیعة العمل وأخرى في معیار القائمة القضائیة ، وإجمالاً 

 تحدید المعیار لھ أھمیتھ ، ولكن الأھم من ذلك ھو العمل على التضییق من نطاق ھذه النظریة قدر المستطاع . 

ونؤكد ھنا أن القضاء السعودي سار على نھج الأنظمة المقارنة ، بأن جعل القضاء وحده ھو الذي یكیفّ 

الإداریة   الاستئناف  محكمة  رئیس  ذكر  وقد   ، التنفیذیة  للسلطة  ذلك  یعط  ولم  سیادیاً  عملاً  بوصفھ  العمل 

: " أن تحدید أعمال   بالمنطقة الشرقیة عضو مجلس القضاء الإداري الشیخ إبراھیم بن سلیمان الرشید قائلاً 

ونظامھا   دولة  كل  وواقع  ظروف  وحسب  نسبي  أمر  ھو  الإداري  القضاء  اختصاص  عن  الخارجة  السیادة 

" الاجتماعیة  وظروفھا  المطیري،    السیاسي  أحكامھ  )2012(حازم  أحد  في  الدیوان  قضى  وقد  (حكم   ، 

على أنھ : ( إذا استوفى شرطھ وتوافرت فیھ خصائص تعلقھ  ھـ) 1406لعام    4/ 1/د/ 3المحكمة الإداریة رقم  

بأعمال السیادة كان بمنأى عن الطعن فیھ ویكتسب حصانة نظامیة ، مما تختص الدوائر القضائیة في دیوان  

 المظالم وحدھا بتقدیره) . 

للدكتور الدین الجیلاني على مسلك قضاء الدیوان ذكر أن اجتھادات الدیوان لم تخرج عما ھو    تعلیقوفي  

المنظمة لاختصاصھ وھي   النصوص  یمكن أن یخرج من مقتضى  المقارن وقضاؤه ، ولا  القضاء  سائد في 

بأي معیار    14المادة   العمل ولھ الاستعانة  یحدد طبیعة  الذي  الموضوع ھو  من نظامھ ، والمؤكد أن قاضي 

 .)18(الدین الجیلاني بوزید، ص  یراه مناسباً لتكییف العمل حسب ظروف الحال

وھناك ملاحظة مھمة یجب الإشارة إلیھا وھي أن أعمال السیادة إنما تخرج من اختصاص القضاء فقط 

منھا دائماً إلى الجھة التي اتخذت القرار ، كما أن إخراج أعمال الحكومة من رقابة القضاء لا   التظلمویمكن  

یعني تحصنھا من أي رقابة بل ھناك الرقابة السیاسیة أو رقابة ولي الأمر ذاتھ حیث یمكن لولي الأمر بناء  

بالنظر في قضیة معینة و إن كانت من أعمال السیادة ، ویستند   تلقاء نفسھ تكلیف القضاء  على تظلم أو من 

العمل من   لیس ھناك مانع شرعي یمنع ولي الأمر من تجرید  أنھ  إرادة ولي الأمر ، حیث  إلى  القاضي ھنا 
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من النظام   43، حسب نص المادة    ) 20–19(الدین الجیلاني بوزید، ص   الصفة السیادیة وإحالتھ إلى القضاء

الاساسي للحكم : " مجلس الملك ومجلس ولي العھد مفتوحان لكل مواطن ولكل من لھ شكوى أو مظلمة ومن  

حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة بما یعرض لھ من الشؤون " بل أن عبارة عدم اختصاص دیوان المظالم 

 تفید ضمنیا بأن ھناك طریقا آخر یمكن أن یسلكھ المدعي .

الدولة  رئیس  أو  للحاكم  تحتفظ  الدیمقراطیة  وغیر  الدیمقراطیة  الأنظمة  كل  أن  إلى  نؤكد  وأخیرا 

خروجا  ذلك  یعتبر  ولا   ، القاضي  فیھا  یراقبھ  لا  حالة   ◌ً بصلاحیات  إعلان  في  حقھ  ومنھا   ، القانون  على 

غیر صحیح ، وكل ما في الأمر  السیادة مطلقاً  بعدم مشروعیة أعمال  فالقول  إذاً   ، البرلمان  الطوارئ وحل 

 . )25(الدین الجیلاني بوزید، ص  ینبغي عدم تعسف الحاكم في استخدامھا

 : التعویض عن أعمال السیادة.المطلب الثالث

یقرون   لا  السیادة  بأعمال  یقرون  فالذین   ، الفقھاء  بین  اختلافاً  السیادة  أعمال  التعویض عن  مسألة  تثیر 

 التعویض عنھا ، بینما یذھب البعض إلى إمكانیة التعویض عن أعمال السیادة .

مفھوم   وسوف بیان  بعد  السیادة  أعمال  التعویض عن  في  المظالم  دیوان  مسلك  المطلب  ھذا  في  نتناول 

 التعویض ودعاوى التعویض من خلال الفروع التالیة : 

 الفرع الاول : مفھوم التعویض.

ھو العوض بمعنى البدل والجمع أعواض ، عاضھ بكذا عوضاً : أعطاه إیاه بدل ما ذھـب التعویض لغة :  

(جمـال الـدین ابـن  منھ فھو عـائض ، واعتـاض منـھ : أخـذ العـوض ، واعتـاض فلانـاً اي سـأل العـوض 

 .)474منظور، ص 

ھو الالتزام بإصلاح الضرر الذي ارتكبھ الغیر عما لحقھ من تلـف المـال أو ضـیاع التعویض اصطلاحاً : 

(أیمــن علــي  المنــافع ، أو الضــرر الجزئــي أو الكلــي الحــادث بــالنفس الإنســانیة ، وھــو بمعنــى الضــمان

 .)3، ص 2002عبدالرؤوف صالح، 

ھي الدعوى التـي یحركھـا ویرفعھـا أصـحاب الشـأن أو المصـلحة إلـى جھـة القضـاء دعوى التعویض :  

المختص للمطالبة بالتعویض عما أصابھم مـن أضـرار بفعـل العـاملین وبسـبب سـیر الأعمـال والأنشـطة 
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(رمضـان محمـد بطـیخ،   الإداریة أو للمطالبـة بحقـوق نقدیـة فـي مواجھـة السـلطات الإداریـة المتعاقـدة .

  )98، ص 2008

أو    التعویض ودعوى   إلغاء  دعواه  إقامة  یرید من وراء  الدعوى لا  دعوى شخصیة لا عینیة وأن رافع 

فحص مشروعیة قرار إداري وإنما یرید تعویضاً عن ضرر من عمل إداري أصابھ ، إلا أنھ بالغالب أن رافع  

دعوى التعویض یطالب أولاً بإلغاء القرار الإداري ، ثم یطلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ نتیجة ھذا 

 القرار . 

 الفرع الثاني : مسلك القضاء في التعویض عن أعمال السیادة.

التعویض عن أعمال   بإمكانیة  القول  الدول تحول دون  القضائیة في معظم  السلطة  تنظیم  تزل قواعد  لم 

، یرى البعض بأنھ لا یوجد مبرر مقنع یمنع التعویض عن أعمال السیادة خاصة في   السیادة بحكم من القاضي

(الدین   الشریعة الاسلامیة ، ویؤید بعض من الفقھ المعاصر مبدأ التعویض عن أعمال السیادة للحد من آثارھا

 . )21الجیلاني بوزید، ص 

نحو   فیھ خطوة  النظریة ورأوا  من خصوم  ترحیباً  السیادة  بالتعویض عن أعمال  المطالبة  لقي مبدأ  وقد 

  ھذا المكسب لم یتحقق حتى الآن ولازالت أعمال السیادة في منأى من أیة رقابة أو تعویض   ولكنإلغائھا ،  

)C.E.Ass., 1966 257، ص(  . 

وقد كان القانون الاسباني رائداً في ھذا الاتجاه بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ، حیث صدر القانون رقم  

م ، المتضمن إصلاح القضاء الإداري ، فقد تضمن القانون المذكور نصاً صریحاً في  1998/ 7/ 13بتاریخ  29

السیادة  أعمال  عن  التعویض  بنظر  الإداري  القضاء  لجھة  الاختصاص  ینعقد  بموجبھ  (أ)  فقرة  الثانیة  مادتھ 

أعطى   وإنما  السیادة  أعمال  یلغ  لم  الاسباني  القانون  أن  ونلاحظ   ، للضرر  المنتج  القرار  طبیعة  كانت  مھما 

التي صدرت  إلى بعض الأحكام  السیادة ، وبالرجوع  بأعمال  المرتبط  التعویض  النظر في  للقضاء صلاحیة 

بعد القانون المذكور نجد أن القضاء ركز بالدرجة الأولى على مسألة عدم الشرعیة كشرط لإقرار التعویض 

أنھ   كما   ، المرفقي  الخطأ  أو  القانون  بمخالفة  التعویض  وقد ربط مسألة   ، الضرر  بمجرد  التعویض  یقر  ولم 

باقي   المبادرة الاسبانیة لم تقنع  إدانة الحكومة ، غیر أن ھذه  التقدیریة لتجنب  في مسألة السلطة  توسع كثیراً 
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رفض   Markovicفرنسا بالتخلي عن فكرة الحصانة المطلقة ، ففي ایطالیا في قضیة    وخاصةدول الاتحاد  

 Reguladora(  القضاء الایطالي وكذا محكمة العدل الاوروبیة التعویض على أساس نظریة أعمال الحكومیة

de la jurisdiccion contencioso(administrativa 21، ص( . 

السیادة أعمال  عن  بالتعویض  الفقھاء  من  العدید  نادى  فقد   ، مصر  في  دایر،   أما  سایر  الفتاح  (عبد 

، وفي الحقیقة لم نعثر على أحكام في ھذا الصدد سوى ما ذكره د. وحید رأفت بقولھ : مع    )256–255ص 

التحفظ الكامل بالنسبة لدوافع المحاكم المختلطة إلا أنھ لوحظ اتجاه ھذه المحاكم نحو التلطیف من آثار أعمال 

العدالة فكرة  على  اعتماداً  بالتعویض  الدولة  على  الحكم  قررت  حیث   ، الفوزان،   السیادة  براك  بن  (محمد 

 . )364ص 

 

 الخاتمة .

تبین لنا أن أعمال السیادة شكلت خلاف منذ القدم ، فوجھت إلیھا العدید من الانتقادات والمطالبات التي  

ھذه النظریة التي تعد ثغرة في جبین المشروعیة ، إلا أنھا ورغم الانتقادات التي وجھت إلیھا    بإلغاء تطالب  

 ظلت قائمة إلى وقتنا الحاضر ، ولھا ما یبررھا في معظم قوانین الدول. 

یمكن   لا  النظریة  ھذه  بأن  القول  یمكننا  العملیة  وتطبیقاتھا  ومعارضیھا  مؤیدیھا  أقوال  استعراض  وبعد 

ولاختلاف سلطة الحكم عن الإدارة ، حیث أن إعطاء القاضي سلطة رقابة كل أعمال    وجودھاإلغاؤھا لأھمیة  

الحكم یحولھ إلى حاكم فعلي وینھار مبدأ فصل السلطات ، وھذا ما یفسر لنا وجود تطبیقات للنظریة في كل 

 الدول بصرف النظر عن طبیعة الحكم فیھا. 

كما أن النظریة لا تخالف الشریعة الاسلامیة ولھا ضرورات تبرر وجودھا ولا یمكن الاستغناء عنھا في  

 أي حال من الأحوال ، لذا كان لزاماً تحدیدھا بضوابط تمیزھا عن غیرھا من أعمال السلطة التنفیذیة. 

السلطة   ذلكومع   النظریة لإخراج بعض أعمال  فیھا  إلى أن ھناك حالات كثیرة استغلت  لابد أن نشیر 

التنفیذیة المتعلقة بشؤون الإدارة من سلطة القضاء ، وھذا شيء طبیعي إذ لم یخلو أي مبدأ قانوني من التجاوز 
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أو الانحراف في استعمالھ ، ولكن الحل لیس في إلغاء النظریة .. بل لابد أن نقوم بتحدیدھا بمعیار معین یؤدي  

 إلى التضییق من نطاقھا مع بقاء وجودھا كما ذكرنا لضرورتھا العملیة.. 

 النتائج.

 من خلال ھذا البحث توصلنا الى عدة نتائج وھي :

إن تحدید وتصنیف أعمال السیادة أمر متروك للقضاء ، فھو الذي یضفي صـفة العمـل السـیادي علـى  .1

 العمل الذي یعرض علیھ من عدمھ .

إن أعمال السیادة ھي أخطر استثناء على مبدأ المشروعیة ، ولابد من وجود نص خاص یحصنھا من  .2

 رقابة القضاء.

 أن أعمال السیادة ھي دفع بعدم الاختصاص ولیس بعدم القبول. .3

 أن الفقھ والقضاء انقسم بین مؤید ومعارض لھا واستقرت بعض الأنظمة على التعویض عنھا. .4

أن الشریعة الاسلامیة لا تعترف بأعمال السیادة كما ھي مقررة في القوانین الوضـعیة حیـث لا یوجـد  .5

 حصانة لأحد أمام أحكامھا ، وإن كان البعض یرى مشروعیتھا.

تتبنى الشریعة الاسلامیة مبدأ التعویض عن الضرر إلا أنھا وضعت ضوابط للتعـویض ویظھـر ذلـك  .6

 في قضیة خالد ابن الولید وقضیة أھل سمرقند .

 إن نظریة أعمال السیادة في مصر وفي جمیع البلاد العربیة ذات أصل تشریعي. .7

. أن الحظر الوارد في نظام دیوان المظالم حظـراً عامـاً حیـث حظـر النظـام علـى الـدیوان النظـر فـي 10

 أعمال السیادة إلغاءً وتعویضاً وفحص للمشروعیة .

 .أن دیوان المظالم یقوم بفحص الدعاوى المعروضة علیھ وتصنیف السیادي منھا دون أن یفصل فیھا.11

أن دیوان المظالم توسع في مفھوم أعمال السیادة وھذا مخالف لما أخذت بـھ بعـض الـدول التـي ھـي .12

 آخذه بتضییق دائرة أعمال السیادة.

.صنف القضاء السعودي الأوامـر الملكیـة بأنھـا مـن أعمـال السـیادة ، وأخـرج مـؤخراً الفصـل بغیـر 13

 الطریق التأدیبي من دائرتھا.
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 التوصیات.

 ونستخلص من ھذا البحث التوصیات التالیة : 

مــن نظــام دیــوان المظــالم بحیــث یمــنح دیــوان المظــالم ولایــة النظــر فــي  14نقتــرح تعــدیل المــادة  .1

المنازعات المتعلقة بطلبات ذوي الشـأن بخصـوص مطالبـة السـلطة التنفیذیـة بجبـر الأضـرار التـي 

تصیبھم نتیجة أعمالھا الإداریة والسیادیة ، ومن الممكن صیاغتھا كالتالي : " لا یجوز لمحاكم دیوان 

المظالم إلغاء ما یعد من أعمال السیادة ، ویجوز لھا النظر في طلبات التعویض المتعلقة بھا " ، فھـذا 

الــنص یــوازن بــین المصــلحة العامــة التــي تتمثــل فــي بقــاء العمــل الســیادي محصــناً مــن الالغــاء ، 

 والمصلحة الخاصة والتي تتمثل في التعویض عن الضرر الذي قد تسببھ أعمال السیادة. 

النظر بجدیة في إقرار التعویض عن أعمال السیادة وذلك بموجب نص صریح  ، حیث أن ھذا الامر  .2

یتماشى مع مبادئ العدل والانصاف التي تتبناھا الشریعة الإسلامیة ، وھناك أنظمة فـي المملكـة یـتم 

بموجبھا التعویض فمن باب أولى اذا كان الضرر ناتجاً عن فعل السلطة العامة بھدف حمایة المجتمع 

 أو لحسابھ ، ونتج عنھ ضرر خاص وجسیم.

إصدار قواعد تحدد شروط التعویض وحدوده ، حیث یجب أن یكون الضرر فعلیاً سواءً كـان (مـادي  .3

 أو معنوي ) وأن یمس شخصاً بعینھ أو عدداً محدداً من الأفراد ولا تعویض إذا كان الضرر عاماً.
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